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[bookmark: _Hlk214986820]جلسة الثلاثاء الموافق 4 من نوفمبر سنة 2025
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي "رئيس الدائرة"
 وعضوية السادة القضاة/ البشير بن الهادي زيتون وعبد الله بو بكر السيري.
(    )
الطعن رقم 800 لسنة 2025 تجاري
(1- 4) علامات تجارية "أساس ملكية العلامة التجارية وأثر تسجيلها وطلب شطبها". حكم "تسبيب الحكم: عيوب التسبيب: القصور".
(1) العلامات التجارية التي يتخذها التاجر لبضاعته يجب أن تكون ذات شكل وصفة مميزة. علة ذلك. حتى لا تختلط بضاعته أو منتجاته بغيرها. ملكيتها بالاستعمال لمدة خمس سنوات مستمرة من تاريخ التسجيل دون منازعة قضائية بأسبقية استعمالها قبل التسجيل. 
(2) إثبات ملكية العلامة التجارية بأسبقية الاستعمال. التسجيل يقرر وجودها ولا ينشئ حق الملكية ولكل ذي حق طلب شطبها إذا ما سجلت بغير وجه حق. الحكم النهائي بالشطب يلزم الجهات المعنية.
(3) الأحكام. يجب تضمينها ما يطمئن المطلع عليها إحاطة محكمة الموضوع بواقع الدعوى وتناول ما أبداه الخصوم من دفوع جوهرية. اقتصارها على مجرد الإحالة على أسباب الحكم المستأنف دون مواجهة دفوع الخصوم والمستندات المقدمة تدليلاً عليها أو التحدث عن الأدلة المؤثرة في الدعوى سلباً أو إيجاباً. قصور.
(4) التفات الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعنة بدعواها المتقابلة شطب العلامة التجارية المسجلة باسم المطعون ضدها والتفاته عن ما تمسكت به بدفاعها الجوهري ملكيتها للعلامة التجارية موضوع الدعوى لسبق استعمالها قبل تسجيلها باسم المطعون ضدها وعدم مرور خمس سنوات على تسجيله إياها واستناده إلى تقرير الخبرة الذي حقق واقع الدعوى دون الفصل في المسألة القانونية سالفة البيان. قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع يوجب النقض والإحالة.  
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[bookmark: _Hlk118184850]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[bookmark: _Hlk215057943]1- المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا -هديا بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية، أن العلامة التجارية التي يتخذها التاجر أو الصانع لتمييز بضاعته أو منتجاته يلزم أن يكون لها شكل أو صفة مميزة حتى لا تختلط بغيرها من بضائع الغير أو منتجاته، ويعتبر من قام بتسجيلها مالكا لها دون سواه إذا ما استعملها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ينازعه أحد في هذه الملكية برفع دعوى عليه استنادا إلى أنه كان أسبق منه في استعمالها قبل التسجيل.
2- المقرر – في قضاء المحكمة الاتحادية العليا -أن العبرة في إثبات ملكية العلامة التجارية هي الأسبقية في الاستعمال وليس من شأن التسجيل كأصل أن ينشئ حق الملكية بل هو يقرر وجودها فحسب ولكل ذي شأن الحق في طلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق، وعلى الوزارة أن تقوم بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي.
[bookmark: _Hlk215077011]3- المقرر - في قضاء المحكمة الاتحادية العليا - أنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد أحاطت بواقع الدعوى وبأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها تناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري - لو صح - قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإذا اقتصر قضاؤها على مجرد الإحالة على أسباب الحكم المستأنف في شق منه دون أن تواجه تلك الدفوع التي طرحها الخصوم بما يكشف عما استقرت عليه عقيدتها فيها والمستندات المقدمة تدليلا عليها، وأغفلت عن التحدث عن أدلة مؤثرة في النزاع تمسك الخصوم بدلالتها رغم تحريكها من ذي الشأن لقول كلمتها فيها سلبا أو إيجابا ولم تخضعها لتقديرها فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.
4- ولما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بموجب مذكرتها الشارحة لأسباب الاستئناف والمقدمة لها بتاريخ 2/6/2025 من أنها السباقة إلى استعمال العلامة التجارية ....... موضوع التداعي، إذ لها الأسبقية في الملكية والاستعمال حسب الأسانيد التي احتجت بها ومسايرة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامة التجارية، وأن دفاعها الجوهري قد تشبثت به ردا على الدعوى الأصلية وبمناسبة دعواها المتقابلة التي رفعتها في مواجهة المطعون ضدها مطالبة بإلغاء تسجيلها للعلامة التجارية لدى وزارة الاقتصاد وإلزام الأخيرة بشطبها من سجل العلامات التجارية استنادا لأسبقيتها لها في الاستعمال الفعلي في السوق طالما أن التسجيل لا ينشئ حق الملكية بل يقررها ولم يثبت استعمال المطعون ضدها للعلامة التجارية في وقت لمدة خمس سنوات مستمرة على الأقل من تاريخ تسجيلها باسمها دون أن ترفع عليها المنازعة في ملكيتها من طرف الطاعنة، ولما كان ذلك، وكان الدفاع المذكور ظاهر التعلق بالدعوى وقرع سمع المحكمة والذي من شأنه لو صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحقق عناصر الدفاع المنوه إليه بحيث يكون استدلاله بما ساقه في مدوناته مؤديا بأسباب سائغة ومعقولة إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه، بل أحال على تقرير الخبرة الذي حقق واقع الدعوى استنادا للأسانيد المقدمة للخبير، والأخير ليس له الأهلية للفصل في مسالة قانونية تختص المحكمة بالحسم فيها بأسباب مستقلة، كما أن الحكم المطعون فيه لم يكمل النقص الحاصل في الحكم المستأنف الذي خلت مدوناته من تناول الدفاع الجوهري المذكور ولم يبحث دلالته لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه، مما يكون معه الحكم الذي لم يعن بما ذكر لاستخلاص ما يراه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها موصوما بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع وهو ما يوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة لبحث باقي ما استدل به في الطعن. 

المحكمة
__________

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن المدعية شركة ....... للدعاية والإعلان ذ. م. م. (المطعون ضدها) أقامت الدعوى رقم 1082 لسنة 2024 إداري ...... بطلب إلزام المدعى عليها شركة ....... م. م. ح. (الطاعنة) بوقف استخدام العلامة التجارية ....... وعدم التعامل بها بأي شكل من الأشكال، وشطب العلامة التجارية والاسم التجاري المشابه ....... من السجلات المعدة والمعتدى عليها من طرف المدعى عليها أو أي طرف ثالث، وإلغاء العلامة التجارية ....... إذا كانت مسجلة من أي كان، وإصدار أمر قضائي بحظر التعامل مع المنتجات التي تحمل علامة ....... أو علامة مشابهة لها، وإلزام المدعى عليها بأدائها لها تعويضا قدره ستون ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، ونشر الحكم القضائي في الصحف المحلية على نفقة المدعى عليها، على سند من أنه بتاريخ 31/3/2022 سجلت علامتها التجارية والشعار الخاص بها (.......) لدى وزارة الاقتصاد تحت رقم ....... فئة 35 والرقم ....... بالفئة 41 اعتبارا من 31/3/2022 وتنتهي في 31/3/2032 قابلة للتجديد لمدد متتالية كل منها عشر سنوات، وقد قامت المدعى عليها بتأسيس شركة لدى هيئة ..... تحت الاسم التجاري ....... م. م. ح. والذي يشبه علامتها التجارية ويشمل أنشطتها التجارية كما أنشأت موقعا إلكترونيا يحمل اسم ....... كفرع للشركة الأم بمملكة البحرين داخل دولة الامارات العربية المتحدة مما أدى إلى إيقاع جمهور المستهلكين في الخلط واللبس والتضليل بين كل من العلامتين منافسة إياها بشكل غير مشروع وموهمة المستهلكين بأنها فرع لها، وأنه بمقارنة العلامتين التجاريتين مع الاسم التجاري والأنشطة التي تمارسها المدعى عليها يتبين أن هناك تطابقا بينهما وخلطا لا يمكن معه التمييز بينهما، وقد نجم عن صنيع المدعى عليها ومسلكها المعتدي على حقوق المدعية ضرر مادي وأدبي لها، وقد حاولت ثنيها عن فعلها دون جدوى، ومن ثم كانت الدعوى، وبعد تداولها تقدمت المدعى عليها بدعوى متقابلة طلبت بموجبها إلغاء تسجيل المدعى عليها تقابلا للعلامة التجارية ....... المسجلة باسمها بسجل العلامات التجارية بالرقمين 373747 و373748 وشطبها من سجل العلامات التجارية ووقف استخدامهما وبعدم استعمالهما لثبوت أسبقية ملكيتها واستعمالها للعلامة التجارية محل التداعي، وبنشر الحكم وإعلانه على نفقة المدعى عليها تقابلا في نشرة وزارة الاقتصاد وفي الصحف المحلية والأجنبية واسعة الانتشار، وبإلزام الأخيرة بأدائها لها مبلغ مائة ألف درهم جبرا للأضرار المادية والأدبية اللاحقة بها، وقد ندبت محكمة أول درجة خبيرا متخصصا في العلامات التجارية لبحث الدعوى، وبعد إنجازه لمهمته وفقا لأمر التكليف وإفراغ مأموريته في تقرير عقب عليه طرفا التداعي، قضت محكمة الفجيرة الابتدائية الاتحادية بتاريخ 28/4/2025 في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها بوقف استخدام العلامة التجارية ....... وعدم التعامل بها بأي شكل من الأشكال، وشطب العلامة التجارية والاسم التجاري المتشابه ....... من السجلات المعدة لذلك وإلغاء تسجيل العلامة التجارية ....... إذا كانت مسجلة باسم المدعى عليها ونشر الحكم القضائي على نفقة المدعى عليها في الصحف المحلية لتحذير الجمهور من التعامل مع العلامة التجارية المعتدى عليها، وبإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ عشرين ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وفي الدعوى المتقابلة برفضها، فطعنت عليه المدعية تقابلا بالاستئناف رقم 153 لسنة 2025، وبعد تداوله وجواب المستأنف ضدها قضت محكمة استئناف الفجيرة الاتحادية بتاريخ 28/7/2025 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
لم يلق هذا القضاء قبول لدى المستأنفة، فطعنت عليه بالنقض بالطعن الماثل، وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة، ارتأت المحكمة جدارته للنظر في جلسة، فقد تم نظره على النحو الوارد في محاضر الجلسات، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه انحرف عن المبادئ القضائية الراسخة حين أعرض صراحة عن دفاع جوهري تمسكت به في الدعوى الأصلية ودعواها المتقابلة والمتمثل في أسبقية ملكيتها واستعمالها للعلامة التجارية موضوع التداعي وفقا لصريح نص المادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية والمستندات المستظهر بها من قبلها والتي تثبت ذلك، غير أن الحكم بمسلكه التفت عن المعيار الذي أوجبه المشرع لثبوت ملكية العلامة التجارية طالما أن مجرد التسجيل الشكلي لا ينشئ بذاته حقا أصليا لصاحبه ما لم يقترن باستعمال حقيقي يكسب العلامة دلالة تجارية ومكانة سوقية، وأن الحكم المطعون فيه الذي أخذ بحكم محكمة البداية محمولا على أسبابه دون الرد على دفاعها الجوهري يجافي المبادئ القضائية بهذا الخصوص بما يستوجب نقضه.
[bookmark: _Hlk215057876]وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هديا بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية، أن العلامة التجارية التي يتخذها التاجر أو الصانع لتمييز بضاعته أو منتجاته يلزم أن يكون لها شكل أو صفة مميزة حتى لا تختلط بغيرها من بضائع الغير أو منتجاته، ويعتبر من قام بتسجيلها مالكا لها دون سواه إذا ما استعملها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ينازعه أحد في هذه الملكية برفع دعوى عليه استنادا إلى أنه كان أسبق منه في استعمالها قبل التسجيل، والمقرر أن العبرة في إثبات ملكية العلامة التجارية هي الأسبقية في الاستعمال وليس من شأن التسجيل كأصل أن ينشئ حق الملكية بل هو يقرر وجودها فحسب ولكل ذي شأن الحق في طلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق، وعلى الوزارة أن تقوم بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد أحاطت بواقع الدعوى وبأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها تناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري - لو صح - قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإذا اقتصر قضاؤها على مجرد الإحالة على أسباب الحكم المستأنف في شق منه دون أن تواجه تلك الدفوع التي طرحها الخصوم بما يكشف عما استقرت عليه عقيدتها فيها والمستندات المقدمة تدليلا عليها، وأغفلت عن التحدث عن أدلة مؤثرة في النزاع تمسك الخصوم بدلالتها رغم تحريكها من ذي الشأن لقول كلمتها فيها سلبا أو إيجابا ولم تخضعها لتقديرها فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.
ولما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بموجب مذكرتها الشارحة لأسباب الاستئناف والمقدمة لها بتاريخ 2/6/2025 من أنها السباقة إلى استعمال العلامة التجارية ....... موضوع التداعي، إذ لها الأسبقية في الملكية والاستعمال حسب الأسانيد التي احتجت بها ومسايرة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامة التجارية، وأن دفاعها الجوهري قد تشبثت به ردا على الدعوى الأصلية وبمناسبة دعواها المتقابلة التي رفعتها في مواجهة المطعون ضدها مطالبة بإلغاء تسجيلها للعلامة التجارية لدى وزارة الاقتصاد وإلزام الأخيرة بشطبها من سجل العلامات التجارية استنادا لأسبقيتها لها في الاستعمال الفعلي في السوق طالما أن التسجيل لا ينشئ حق الملكية بل يقررها ولم يثبت استعمال المطعون ضدها للعلامة التجارية في وقت لمدة خمس سنوات مستمرة على الأقل من تاريخ تسجيلها باسمها دون أن ترفع عليها المنازعة في ملكيتها من طرف الطاعنة، ولما كان ذلك، وكان الدفاع المذكور ظاهر التعلق بالدعوى وقرع سمع المحكمة والذي من شأنه لو صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحقق عناصر الدفاع المنوه إليه بحيث يكون استدلاله بما ساقه في مدوناته مؤديا بأسباب سائغة ومعقولة إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه، بل أحال على تقرير الخبرة الذي حقق واقع الدعوى استنادا للأسانيد المقدمة للخبير، والأخير ليس له الأهلية للفصل في مسالة قانونية تختص المحكمة بالحسم فيها بأسباب مستقلة، كما أن الحكم المطعون فيه لم يكمل النقص الحاصل في الحكم المستأنف الذي خلت مدوناته من تناول الدفاع الجوهري المذكور ولم يبحث دلالته لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه، مما يكون معه الحكم الذي لم يعن بما ذكر لاستخلاص ما يراه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها موصوما بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع وهو ما يوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة لبحث باقي ما استدل به في الطعن. 
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